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 الجمهــوريّة التـونـــسيّة                                                                              
 وزارة العـــــــــدل 

 محكمــــــة التعقــيب 
 د القرار                                                               ـد66340.2024* عـ

 05/07/2024تـاريـــخه: 
 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : 

التعقيب عدد   الإطلاع على مطلب  بتاريخ  52706بعد  الأستاذ    2024/ 01/ 10المقدم  ، ***    من 
 .   ***الكائن مكتبه  

  ***في شخص ممثلها القانوني ، مقرها الإجتماعي   ***    في حق :تعاونية 
 المحامي بتونس. ***   .  ينوبه الأستاذ  ***في شخص ممثله القانوني ، مقره بعدد    ***   ضد : الصندوق 

  15/12/2023ـدد الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ    6415طعنا في القرار الإستئنافي عـ  
برفض  مجددا  والقضاء  الإبتدائي  الحكم  بنقض  الأصل  وفي  شكلا  الإستئناف  بقبول  إستعجاليا  نهائيا  والقاضي 

 المطلب واعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه. 
حسب ***    وبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ الأستاذة  

 . 15/01/2024بتاريخ    120714محضرها عدد  
وبعد الإطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الوثائق المقدمة في الأجل القانوني طبق مقتضيات 

 من م م م ت.   185الفصل  
نيابة   ***    الأستاذ  من    13/02/2024وبعد الإطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في  

 والرامية إلى طلب الحكم برفض مطلب التعقيب أصلا إن قبل شكلا. عن المعقب ضده  
والرامية إلى   04/2024/ 15وبعد الإطّلاع على ملحوظات الإدعاء العام لدى هذه المحكمة المؤرخة في  

 قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز المال المؤمن . 
 وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي: 

 من حيث الشكل: 
م م    وما بعده من    175حيث استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة بالفصل  

  م ت مما اتجه معه قبوله من هذه الناحية. 
 من حيث الأصل:

المعقبة حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام الطالبة في الأصل 
بعملية مراقبة على تصاريح الأجور الخاص بمنوبته   الآن لدى محكمة البداية بواسطة نائبها عارضة أنه على إثر قيامه

الصندوق   بتاريخ    ***    أصدر  ضدها  جبر  عدد     20/02/2023بطاقة  تقضي   8021100009تحت 
 ( مبلغ  بأداء  لسنة  100.614  187بالزامها  الأولى  الثلاثية  عن  تكميلية  مساهمات  بعنوان  وذلك   2021( 
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والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان  1960/ 12/ 14المؤرخ في  30من القانون عدد   105استنادا إلى أحكام الفصل  
 04/2023/ 24بتاريخ  ***    الاجتماعي وقد تم إعلام منوبته ببطاقة الجبر المذكورة بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ  

تحت عدد   06/2023/ 19وتم تعيين جلسة أولى للغرض أمام محكمة الاستئناف بتونس يوم    فاعترضت عليها
منوبته  3603 اضطر  مما  الجبر  بطاقة  تنفيذ  إلى  الصندوق سعى  فإن  منوبته  اعتراض  رغم  إشكال   و  عرض  إلى 

التنفيذ الأستاذ   ترتيبا على ذلك قامت منوبته بقضية الحال ***    تنفيذي بين يدي عدل  انه رفض ذلك و  إلا 
 : شكلة بخصوص تنفيذ بطاقة الجبر المشار إليها وذلك بناء على ما يليم

عليه  التعليقي للاعتراض عليها طبق ما نص  للمفعول  البطاقة مخالف  تلك  تنفيذ  الصندوق إلى  أن سعي 
والمتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي   1960/ 14/12المؤرخ في    30فقرة أخيرة من القانون عدد    105الفصل  

والتي جاء فيها: "وتنفذ بطاقات الجبر دون أن يوقف الاعتراض تنفيذها عندما لا يكون المستأجر قد أضاف مبلغ 
 الاشتراكات إلى اعلاماته التي يقدمها كل ثلاثة أشهر ". 

بطاقة الجبر  إذا كان سبب إصدار  تعليقي  له مفعول  المذكورة أن الاعتراض ليس  الفقرة  و يستخلص من 
يعود إلى تخلف المؤجر عن إضافة مبالغ الاشتراكات إلى اعلاماته بالأجور وهي الحالة الأولى التي تعرض لها الفصل 

من ذات القانون والذي حدد الحالات التي يمكن فيها للصندوق إصدار بطاقات الجبر وعليه فإن إصدار   104
 بطاقات الجبر في غير الحالة الأولى المذكورة يكون للاعتراض عليها مفعول تعليقي. 

وطالما أن بطاقة الجبر المراد إيقاف تنفيذها في قضية الحال صدرت من الصندوق إثر عملية مراقبة قام بها 
والتي تضمنت: " ثالثا:   104الصندوق على تصاريح منوبته وهي تتنزل في إطار الحالة الثالثة المشار إليها بالفصل 

بناء على تقرير المراقبة في صورة ما إذا علم المستأجر بأجور دون الأجر القانوني   أو غفل عن الإعلام بكامل 
فقرة أخيرة لم   105طالما أن الفصل  الإعلام بها والتي اعتبر الإعلام بها باطلا".    و   المبالغ التي كان ينبغي عليه 

الفصل   من  الأولى  للحالة  إلا  يبقى   104يتعرض  المفعول  هذا  فإن  التعليقي للاعتراض  المفعول  انتفاء  بخصوص 
الحال وذلك إعمالا لمقتضيات  لبطاقة الجبر موضوع قضية  الحال بالنسبة  مثلما هو  قائما في غيرها من الحالات 

أو غيرها لا   540الفصل   العمومية  القوانين  استثناء من  أو  قيد  به  ما  أن  الذي نص صراحة على  ا ع  م  من 
و يستروح مما تقدم أن الاعتراض على بطاقة الجبر الصادرة بناء على تقرير  .يتجاوز القدر المحدد مدة وصورة      

مراقبة من مصالح الصندوق لوجود نقص في الأجور المصرح بها وهي صورة بطاقة الجبر في قضية الحال له مفعول 
 الاعتراض. تعليقي ولا يجوز للصندوق السعي في التنفيذ إلى حين البت في مال  

 ***    مضيفا أنه في ظل عدم وجود تنظيم خاص لمسألة إيقاف تنفيذ بطاقات الجبر الصادرة عن الصندوق  
فإن فقه القضاء يتجه إلى منح السيد رئيس المحكمة الابتدائية الاختصاص للنظر في الإشكالات التنفيذية المرتبطة 
ببطاقات الجبر وهو ما عبرت عنه صراحة محكمة الاستئناف بصفاقس ضمن قرارها الاستئنافي الاستعجالي عدد 

  معللة توجهها بناء على المعطيات التالية:   19/12/1996الصادر في    88
قاعدة  - إلى  الاستناد  يجيز  الجبر  بطاقة  تنفيذ  عن  المتولدة  الصعوبات  خصوص  في  التشريعي  الفراغ  إن 

  .من م م م. ت   201الاختصاص الشامل لرئيس المحكمة الابتدائية المنصوص عليه بالفصل  
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قوة  - الجبر  بطاقة  يعطي  القضائية  للهيئة  الحكمي  الاختصاص  ورفض  التشريعي  الفراغ  على  الإبقاء  إن 
 إلزامية وحجية تفوق الأحكام القضائية وهو ما لا يستساغ منطقا وقانونا. 

القضائي لتطبيق أحكام الفصل    - المتعلق   210لا شيء يمنع تنظير بطاقة الجبر بالحكم  من م م م ت 
القضائية بوجه  للمراجعة  التنفيذي خاصة وأن بطاقة الجبر قابلة  للبت في الإشكال  بضبط الاختصاص الحكمي 

 الاعتراض. 
و يجد   .إن رئيس المحكمة الابتدائية يبقى صاحب الاختصاص الشمولي عدى ما خرج عنه بنص صريح -

الفصل   له صلب  قواعد مجلة   29هذا الاتجاه سندا  الذي نص صراحة على سحب  العمومية  المحاسبة  من مجلة 
تنفيذها وعليه تكون منوبته على حقه في الالتجاء الى  المرافعات المدنية والتجارية على بطاقة الجبر في خصوص 

وقد سبق لمحكمة التعقيب في قضايا مماثلة أن  .السيد رئيس المحكمة الابتدائية لطلب ايقاف تنفيذ بطاقة الجبر  
عدد   الحكم  مثلا  ذلك  ومن  الموقف  نفس  بتاريخ    57415تبنت  فيه   2015/ 05/11الصادر  جاء  والذي 

بالخصوص:" حيث يؤخذ من هذا النص أن بطاقات الجبر تنفذ بقطع النظر عن الاعتراض عليها في حالة واحدة 
من   104وهي صورة عدم دفع المستأجر المبالغ الاشتراكات التي صرح بها )الصورة الأولى المشار إليها بالفصل  

 المذكور( .   1960قانون  
مضيفا أيضا أنه و طالما حصر المشرع تنفيذ بطاقات الجبر بغض النظر عن الاعتراض في حالة واحدة فلا 

و ترتيبا عليه فإن الاعتراض يوقف تنفيذ بطاقة الجبر في جميع الصور التي لم يرد ذكرها  .وجه للتوسع فيما تم حصره
، وهي تتمثل هذه الحالات التي ينطبق فيها المفعول التعليقي للاعتراض في الحالات الثانية والثالثة 105بالفصل  

بوصفه الطرف الذي يتمتع   ***    و الصندوق   .المذكور    1960من قانون    104والرابعة المشار إليها بالفصل  
بامتياز إصدار بطاقة الجبر والذي يسعى لتنفيذها يظل هو المتحمل بعبء إثبات أنها مستثناة من المفعول التعليقي 

وبالاطلاع على بطاقة الجبر موضوع الإشكال يتضح أن لا  .للاعتراض إذا ما رام تنفيذها رغم وقوع الطعن فيها
أي لاستخلاص اشتراكات   1960من قانون    104شئ بها يفيد أنها صدرت في إطار الصورة الأولى من الفصل  

صرح بها المستأجر دون أن يتولى دفعها باعتبارها الصورة الوحيدة التي لا ينطبق فيها المفعول التعليقي للاعتراض 
و طالما لا شئ بالملف يفيد أن بطاقة الجبر موضوع النزاع قد وقع إصدارها  .من نفس القانون  105عملا بالفصل 

الفصل ) التعليقي للاعتراض )الحالة الأولى من  المفعول  ينطبق عليها  التي لا  الحالة  السعي 104في نطاق  فإن   )
التنفيذي  لتتبعها بالرغم من ثبوت الطعن فيها يكون في غير طريقه و انتهى إلى طلب بالقضاء بجدية الإشكال 

 02/2023/ 20في    ***    الصادرة عن الصندوق    8021100009وإيقاف أعمال تنفيذ بطاقة الجبر عدد  
  .مع الإذن بالتنفيذ على المسودة  3603وذلك إلى غاية البت في القضية الاعتراضية عدد 

  20/06/2023بتاريخ    60894وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية الحكم عدد  
الصادرة عن   8021100009والقاضي ابتدائيا إستعجاليا بجدية الإشكال والإذن بتعليق تنفيذ بطاقة الجبر عدد  

إلى حين البت في القضية المرفوعة في الإعتراض عليها واعفاء الطالبة من   2023فيفري    20في    ***    الصندوق  
 الخطية وإرجاع مالها المؤمن إليها مع الإذن بالتنفيذ على المسودة.
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 وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارها المشار إليه اعلاه. المطلوب  فاستأنفه  

 الذي نعى عليه المطعنين التاليين : ***  بواسطة نائبها الأستاذ  فتعقبته المستأنف ضدها  
مأأن م م م    211و    210مأأن م م م و وءأأطب بطقيأأف ال  أأ      172أولا :   الخطأأفي ت بطقيأأف ال  أأل  

 من مج ة المحاءقة العمطمية:  29و وال  ل 
قـــولا بأن محكمـــة القـــرار المطعـــون فيـــه اكـــدت أن بطاقـــة الجـــبر هـــي ســـند تنفيـــذي إداري ولا يمكـــن استشـــكال  

ــلين   ــيات الفصـ ــق مقتضـ ــكال    211و    210تنفيـــذها وفـ ــد استشـ ــرية عنـ ــفة حصـ ــان بصـ ــذان ينطبقـ مـــن م م م ت اللـ
مـن م م    172تنفيذ الأحكام القضائية وأن إيقاف تنفيـذها علـى فـرض جـوازه لا يكـون إلا وفـق مقتضـيات الفصـل  

 م ت .و أن ما ذهبت إليه محكمة القرار المطعون فيه لا يستقيم من ناحيتين:
: أن تأكيـــدها علـــى أن طلـــب إيقـــاف تنفيـــذ بطاقـــة الجـــبر الصـــادرة عـــن الصـــندوق  ضـــع لإجـــراءات  أولهمـــا-
من م م م ت والتي اعتبرتها واجبة التطبيق في قضية الحال جانب الصواب ذلك أنه مـن المعلـوم بداهـة   172الفصل 

أن ذلك الفصل ورد ضمن الباب الثالـث مـن الجـزء الرابـع الـة المرافعـات المدنيـة والتجاريـة والمتعلـق بطـرق الطعـن وتم  
تخصيص الباب الثالث المذكور لإحدى طرق الطعن الغير عادية وهي "الاعتراض علـى الأحكـام المدنيـة والـذي يقـوم  
بــه الشــخص الــذي لم يســبق اســتدعاءه في القضــية وبشــرط أن يكــون الحكــم الصــادر فيهــا مضــرا  قوقــه كمــا أكــده  

 من م م م ت.168الفصل 
  168و اعــتراض منوبتــه علــى بطاقــات الجــبر الصــادرة ضــدّه مــن قبــل الصــندوق لم يكــن وفــق أحكــام الفصــل  

المتعلــــق بأنظمــــة الضــــمان الاجتمــــاعي وكــــذلك مجلــــة    1960ومــــا بعــــده مــــن م م م ت بــــل طبــــق مقتضــــيات قــــانون  
المحاســبة إذ أن الاعــتراض علــى بطاقــات الجــبر لا يمكــن تصــنيفه ضــمن خانــة الاعــتراض علــى الأحكــام المدنيــة المــنظم  

 من م م م ت لاختلاف الوضعيات القانونية.  168بالفصل  
و يتضــح تبعــا لمــا تقــدم أنــه لا يمكــن  ــال إخضــاع طلــب ايقــاف تنفيــذ بطاقــات الجــبر إلى مقتضــيات الفصــل  

من م م م ت مثلما ذهبت إليه محكمة القرار المطعون فيه والـتي أخطـأت في تطبيـق القـانون بمـا يجعـل قضـاءها   172
 مستوجبا للنقض من هذه الناحية.

مـن مجلــة    29أن محكمـة القــرار المطعـون فيـه لم تأخــذ بعـين الاعتبـار الإحالــة الصـر ة ضـمن الفصــل    ثانيهمـا-
المحاســبة العموميــة إلى ســحب قواعــد مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة علــى بطاقــة الجــبر في خصــوص تنفيــذها وعليــه  

 تكون منوبته على حقه في الالتجاء إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية لطلب إيقاف تنفيذ بطاقة الجبر.
و دعـــوى الحـــال كانـــت في قالـــب إشـــكال تنفيـــذي والـــذي يكـــون مـــن اختصـــاص القاضـــي الاســـتعجالي طبـــق  

من م م م ت وأن منوبتـه لا يمكنهـا تقـدط مطلـب إيقـاف تنفيـذ أمـام الـرئيس الأول   211و  210أحكام الفصلين 
لمحكمة الاسـتئناف المتعهـدة بقضـية الاعـتراض علـى بطاقـة الجـبر لأن الاختصـاص ينعقـد لـه عنـد طلـب ايقـاف تنفيـذ  
الأحكــام الــتي تكــون مكســوة بالنفــاذ العاجــل وهــي غــير صــورة الحــال إذ وكمــا ســنبينه أدناه فــإن بطاقــة الجــبر موضــوع  
قضــية الحــال صــدرت في حالــة مــن الحــالات الــتي يكــون فيهــا للاعــتراض عليهــا مفعــول ايقــاف التنفيــذ بقــوة القــانون  
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وبالتالي لا يعقل أن يقع طلب ايقاف تنفيذ بطاقـة جـبر غـير قابلـة    1960من قانون سنة    105و   104الفصلان 
 للتنفيذ أصلا بموجب الاعتراض عليها أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

مضــيفا أن إصــرار الصــندوق علــى تنفيــذ بطاقــة الجــبر رغــم وقــوع الاعــتراض عليهــا ومــا لــذلك الاعــتراض مــن  
مـن    210مفعول تعليقي يفتح الباب أمام منوبته لإثارة اشكال تنفيذي أمام رئيس المحكمـة الابتدائيـة طبقـا للفصـل  

 م م م .ت.
و فقــه القضــاء يتجــه إلى مــنح رئــيس المحكمــة الابتدائيــة الاختصــاص للنظــر في الإشــكالات التنفيذيــة المرتبطــة  
ببطاقــات الجــبر وهــو مــا عــبرت عنــه صــراحة محكمــة الاســتئناف بصــفاقس ضــمن قرارهــا الاســتئنافي الاســتعجالي عــدد  

 معللة توجهها بناء على المعطيات التالية:   19/12/1999الصادر في  88
ــة الجــــبر يجيـــز الاســــتناد إلى قاعــــدة    - ــدة عــــن تنفيــــذ بطاقـ إن الفـــراغ التشــــريعي في خصـــوص الصــــعوبات المتولـ

 من م م م .ت.   201الاختصاص الشامل لرئيس المحكمة الابتدائية المنصوص عليه بالفصل 
إن الإبقـــاء علـــى الفـــراغ التشـــريعي ورفـــض الاختصـــاص الحكمـــي للهيئـــة القضـــائية يعطـــي بطاقـــة الجـــبر قـــوة    -

 إلزامية وحجية تفوق الأحكام القضائية وهو ما لا يستساغ منطقا وقانونا.
مـــن م م م ت المتعلـــق    210لا شـــيء يمنـــع تنظـــير بطاقـــة الجـــبر بالحكـــم القضـــائي لتطبيـــق أحكـــام الفصـــل    -

بضــبط الاختصــاص الحكمــي للبــت في الإشــكال التنفيــذي خاصــة وأن بطاقــة الجــبر قابلــة للمراجعــة القضــائية بوجــه  
 الاعتراض.
 إن رئيس المحكمة الابتدائية يبقى صاحب الاختصاص الشمولي عدى ما خرج عنه بنص صريح. -

أن أكـدت    14/03/2016الصـادر في    89889وقد سبق لمحكمـة الاسـتئناف بتـونس ضـمن قرارهـا عـدد  
ببطاقــة الجــبر طبــق مقتضــيات  علــى انعقــاد الاختصــاص للقاضــي الاســتعجالي للبــت في الإشــكال التنفيــذي الخــاص  

 من م م م م ت معللة ذلك بالقول: 211و  210الفصلين  
  105" وحيــث وعــلاوة علــى ذلــك فــإن بطاقــات الجــبر الــتي يصــدرها المســتأنف في إطــار مــا خولــه لــه الفصــل  

مــــن القــــانون المتعلــــق بتنظــــيم أنظمــــة الضــــمان الاجتمــــاعي لغايــــة اقتضــــاء دينــــه خصــــه بهــــا المشــــرع مثلــــه مثــــل بعــــض  
المؤسســات الماليــة المشــابهة لــه لتيســير إجــراءات اســتخلاص ديونــه وتعتــبر بطاقــات الجــبر الــتي يصــدرها مــن الســندات  
التنفيذية غـير القضـائية أو الإداريـة وقـد نظـم المشـرع صـيغ تنفيـذها وجعلهـا تخضـع في ذلـك الشـأن إلى نفـس القواعـد  

مــن م م ع الــذي    29والصــيغ الــواردة بمجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة بمقتضــى الإحالــة الصــر ة الــواردة بالفصــل  
يـــنص علـــى أن الســـندات التنفيذيـــة يقـــع إبلاغهـــا وتنفيـــذها حســـب القواعـــد والصـــيغ المقـــررة بمجلـــة المرافعـــات المدنيـــة  

 والتجارية لتنفيذ الأحكام.
وحيـث ان هــذا التنظـير الواضــح والصــريح يـؤدي إلى حتميــة القــول بجـواز استشــكال تنفيــذ بطاقـات الجــبر الــتي  

مــن    211و    210طبــق الإجــراءات الــواردة بقــانون المرافعــات وتحديــدا أحكــام الفصــلين    ***    يصــدرها الصــندوق  
 من جهة أخرى. 403جهة أو 
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وحيــث وترتيبــا علــى ذلــك فــإن بطاقــة الجــبر موضــوع النــزاع تبقــى خاضــعة كغيرهــا مــن الســندات التنفيذيــة الــتي  
 تظهر عند تنفيذها وأن حكم البداية لما قضى على ذلك الأساس لا خدش فيه من تلك الناحية"  

المتع أأف نتيمأأي     04/12/1960المأأخ في ت    30من القانطن عدد    105و   104ثانيا : خرق ال     
 من م م م و :  211و    210من مج ة المحاءقة العمطمية وال        29أنممة الضمان الاجتماعي وال  ل 

قولا بأن محكمة القرار المطعون فيـه اعتـبرت انـه طبقـا للقـانون المتعلـق بأنظمـة الضـمان الاجتمـاعي فـإن بطاقـة  
 الجبر التي يصدرها الصندوق تنفذ حالا ولا  ول الاعتراض عليها دون تنفيذها.

مــن قــانون الضــمان    105و مــن الواضــح أن محكمــة القــرار المطعــون فيــه اعتمــدت الصــيغة الأصــلية للفصــل  
المــؤرخ في    26والحــال أن الفصــل المــذكور تم تنقيحــه بموجــب القــانون عــدد    1960الاجتمــاعي مثلمــا تم ســنها ســنة  

 المضـــــافة إليـــــه بواســـــطة بطاقـــــة  والـــــذي ألغـــــى عبـــــارة " ويســـــتخلص حـــــالا هـــــذا الأداء أو الخطـــــايا  15/07/1963
..... وتم تعويضها بعبارة" وتنفذ بطاقات الجبر دون أن يوقف الاعتراض تنفيـذها عنـدما لا يكـون المسـتأجر قـد  جبر

و يسـتخلص مـن الفقـرة المـذكورة أن الاعـتراض    أضاف مبلغ الاشتراكات إلى إعلاماته الـتي يقـدمها كـل ثلاثـة أشـهر"
ليس له مفعول تعليقـي إلا في صـورة مـا إذا كـان سـبب إصـدار بطاقـة الجـبر يعـود إلى تخلـف المـؤجر عـن إضـافة مبـالغ  

مــن ذات القــانون والــذي حــدد    104الاشــتراكات إلى إعلاماتــه بالأجــور وهــي الحالــة الأولى الــتي تعــرض لهــا الفصــل  
الحــالات الـــتي يمكـــن فيهـــا للصـــندوق إصــدار بطاقـــات الجـــبر وعليـــه فـــإن إصــدار بطاقـــات الجـــبر في غـــير الحالـــة الأولى  

 المذكورة يكون للاعتراض عليها مفعول تعليقي.
و بطاقة الجبر المراد إيقاف تنفيذها في قضية الحال صدرت من الصندوق إثر عمليـة مراقبـة قـام بهـا الصـندوق  

والـتي تضـمنت: " ثالثـا بنـاء علـى    104على تصاريح منوبته وهي تتنـزل في إطـار الحالـة الثالثـة المشـار إليهـا بالفصـل  
تقرير المراقبة في صورة ما إذا علم المستأجر بأجور دون الأجر القانوني       أو غفل عـن الإعـلام بكامـل المبـالغ الـتي  

فقـرة أخـيرة لم يتعـرض إلا    105كان ينبغي عليه الإعلام بها والتي اعتبر الإعـلام بهـا باطـلا".     و طالمـا أن الفصـل  
بخصـوص انتفـاء المفعـول التعليقـي للاعـتراض فـإن هـذا المفعـول يبقـى قائمـا في غيرهـا    104للحالة الأولى من الفصل  

مـن    540من الحالات مثلما هو الحال بالنسبة لبطاقـة الجـبر موضـوع قضـية الحـال وذلـك إعمـالا لمقتضـيات الفصـل  
م ا ع الذي نص صراحة على أن ما به قيد أو استثناء من القـوانين العموميـة أو غيرهـا لا يتجـاوز القـدر المحـدد مـدة  

 وصورة".
مــن القــانون عــدد    105وفي هــذا الإطــار يــرى القاضــي الســيد المنصــف الكشــو أنــه "وبقــراءة عكســية للفصــل  

يمكـــن القـــول بأن الاعـــتراض لا يوقـــف التنفيــذ إذا أخـــل المســـتأجر بواجـــب التصـــريح بالمســـاهمات    1960لســنة    30
ودفعهــــا. وتــــبرر هــــذه الصــــرامة في أن الإخــــلال بــــدفع معــــاليم الاشــــتراع يــــؤثر علــــى مــــوارد الصــــندوق وبالتــــالي علــــى  
الخدمات التي يقدمها. وفي المقابـل ينتفـع المسـتأجر الـذي صـرحّ بالأجـور وسـدد المعـاليم المسـتوجبة بالمفعـول التعليقـي  
للاعتراض على بطاقة الجبر. فالمستأجر في هذه الصـورة لم  ـل بواجـب دفـع المسـاهمات وقـام بالواجـب المحمـول عليـه  
قانونا ولكنه دخل في نزاع مع الصندوق بشأن قيمة المساهمات ومدى تطابقها مـع عـدد العمـال وغـيره مـن المقـاييس  
المعتمدة في ضبط معلوم المساهمة. ويمكن تفسير هذا الرأي بالانعكاس الخطـير علـى الذمـة الماليـة للمسـتأجر الـذي لم  
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كما سبق للمحكمـة الابتدائيـة بتـونس وفي قضـايا مماثلـة    يتمكن من الدفاع عن حقوقه وينازع في أسباب التوظيف"  
والــذي جــاء فيــه    05/11/2015الصــادر بتــاريخ    57415أن تبنــت نفــس الموقــف ومــن ذلــك مــثلا الحكــم عــدد  

بالخصوص: " حيث يؤخذ من هذا النص أن بطاقات الجبر تنفذ بقطـع النظـر عـن الاعـتراض عليهـا في حالـة واحـدة  
مــن    104وهــي صــورة عــدم دفــع المســتأجر المبــالغ الاشــتراكات الــتي صــرح بهــا )الصــورة الأولى المشــار إليهــا بالفصــل  

و طالما حصر المشرع تنفيذ بطاقـات الجـبر بغـض النظـر عـن الاعـتراض في حالـة واحـدة فـلا   المذكور(. 1960قانون 
وجه للتوسع فيما تم حصره. و ترتيبا عليه فإن الاعتراض يوقف تنفيـذ بطاقـة الجـبر في جميـع الصـور الـتي لم يـرد ذكرهـا  

، وهــي تتمثــل هــذه الحــالات الــتي ينطبــق فيهــا المفعــول التعليقــي للاعــتراض في الحــالات الثانيــة والثالثــة  105بالفصــل  
بوصــفه الطــرف الــذي يتمتــع    ***    و الصــندوق     المــذكور.  1960مــن قــانون    104والرابعــة المشــار إليهــا بالفصــل  

بامتيــاز إصــدار بطاقــة الجــبر والــذي يســعى لتنفيــذها هــو المتحمــل بعــبء إثبــات أنهــا مســتثناة مــن المفعــول التعليقــي  
للاعتراض إذا ما رام تنفيذها رغم وقـوع الطعـن فيهـا. و بالاطـلاع علـى بطاقـة الجـبر موضـوع الإشـكال يتضـح أن لا  

أي لاسـتخلاص اشـتراكات    1960مـن قـانون    104شئ بها يفيد أنها صدرت في إطار الصـورة الأولى مـن الفصـل  
صــرح بهــا المســتأجر دون أن يتــولى دفعهــا باعتبارهــا الصــورة الوحيــدة الــتي لا ينطبــق فيهــا المفعــول التعليقــي للاعــتراض  

 من نفس القانون.  105عملا بالفصل  
الصـادر    89889مضيفا أن هذا الموقف سبق أيضا تبنيه من محكمة الاستئناف بتونس بموجب قرارهـا عـدد  

وحيــث أنــه ومــن جهــة ترتيــب المفعــول التعليقــي لبطاقــة الجــبر  والــذي جــاء فيــه بالخصــوص: "    14/03/2016في  
موضـــوع النـــزاع بمجـــرد الاعـــتراض عليهـــا مـــن عدمـــه فإنـــه مـــن الواضـــح أن البطاقـــة المستشـــكل في تنفيـــذها إ ـــا تتعلـــق  

المتعلـــق    04/12/1960المـــؤرخ في    30مـــن القـــانون عـــدد    105بمســـاهمات تكميليـــة اســـتنادا إلى أحكـــام الفصـــل  
 بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي.
الطـــرفين في تـــولي المســـتأنف ضـــده الاعـــتراض علـــى بطاقـــة الجـــبر موضـــوع الإشـــكال  وحيـــث أنـــه لا نقـــاش بـــين  

وحصــول تعيــين قضـــية لــدى محكمـــة الاســتئناف بتـــونس لا زالــت منشــورة بمـــا يجــوز معـــه التســا ل عـــن مفعــول ذلـــك  
 الاعتراض على تنفيذ بطاقة الجبر المائلة.

من القانون المشار إليه على أنه : "تنفيذ بطاقـات الجـبر دون أن يوقـف الاعـتراض   105وحيث نص الفصل 
ــه با ــتراكات إلى إعلاماتـ ــغ الاشـ ــاف مبلـ ــد أضـ ــدما لا يكـــون المســـتأجر قـ ــذها عنـ ــة  تنفيـ ــدمها كـــل ثلاثـ ــتي يقـ لأجـــور الـ

 ".أشهر
وباعتبــار أن بطاقــة الجــبر قــد صــدرت اســتنادا إلى قــانون خــاص بأنظمــة الضــمان الاجتمــاعي فإنــه لا موجــب  

مـن م م ع فيمـا يتعلـق بانقضـاء المفعـول التعليقـي للاعـتراض علـى هـذه   26لتنظيرها ببطاقة الإلزام الوارد بها الفصل 
الأخيرة طالما أن الأمر يتعلق بتراتيب خاصة يصنف معين مـن الـديون العموميـة بمـا يجعـل الأحكـام الإجرائيـة الخاصـة  

 مسبقة على الإجراءات العامة المنطبقة في شأن وسائل استخلاص الديون العمومية.
ونظرا لوجود تنظيم خاص بكيفية استخلاص ديون المستأنف ضمن القانون الآنف الذكر فـإن الـنص الخـاص  
يســبق علــى العــام في التطبيــق عمــلا بالمبــدأ القــانوني الــذي يقتضــي أن الخــاص يقــدم علــى العــام في التطبيــق بمــا يكــون  
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مـن م م ع الملمـح إليـه لا موجـب لـه حـال وجـود نـص خـاص    26معـه سسـك المسـتأنف بتطبيـق مقتضـيات الفصـل  
 صريح  ص ترتيب المفعول التعليقي للاعتراض على بطاقة الجبر موضوع النزاع.

وحيث أنه وطالما توفر الـنص الخـاص فـلا حاجـة للرجـوع إلى القواعـد العامـة المنضـوية بمجلـة المحاسـبة العموميـة  
ويكـــون بـــذلك حكـــم البدايـــة لمـــا طبـــق مقتضـــيات الفصـــل الخـــاص واســـتبعد الـــنص العـــام قـــد أحســـن تطبيـــق القـــانون  

 الإجرائي ولا مطعن فيه من تلك الناحية.
المتعلــق    1960مــن قــانون    105وحيــث وبمــا أن الأمــر أل إلى أن النــزاع الماثــل  ضــع إلى مقتضــيات الفصــل  

بالضـــمان الاجتمـــاعي فإنـــه مـــن الواضـــح مـــن مقتضـــيات الفصـــل المشـــار إليـــه أن المشـــرع وضـــع مبـــدأ عامـــا مفـــاده أن  
الاعــتراض علــى بطاقــة الجــبر لــيس لــه مفعــولا تعليقيــا إذا كــان ســبب إصــدار بطاقــة الجــبر يعــود إلى تخلــف المــؤجر عــن  

مـن نفـس القـانون    104إضافة مبالغ الاشتراكات إلى إعلاماتـه بالأجـور وهـي الحالـة الأولى الـتي نـص عليهـا الفصـل  
الذي حدد الحالات التي يمكن فيها للصندوق إصـدار بطاقـات الجـبر وعليـه فـإن إصـدار بطاقـات الجـبر في غـير تلـك  

 الحالة الأولى المذكورة يكون للاعتراض عليها مفعولا تعليقيا.
ومــن ذلــك المنطلــق فإنــه طالمــا حصــر المشــرع تنفيــذ بطاقــات الجــبر بغــض النظــر عــن الاعــتراض عليهــا في حالــة  

مــن م ا ع الـذي يـنص علــى أن    540واحـدة فـلا وجـه للتوســع فيمـا تم حصـره واســتثنا ه تطبيقـا المقتضـيات الفصـل  
وترتيبــا علــى ذلــك فــإن    .مــا بــه قيــد أو اســتثناء مــن القــوانين العموميــة أو غيرهــا لا يتجــاوز القــدر المحــدد مــدة وصــورة

مــن القــانون الملمــح إليــه وعليــه فــإن    105الاعــتراض يوقــف تنفيــذ بطاقــة الجــبر في جميــع الصــور غــير الــواردة بالفصــل  
  104الاعتراض على بطاقة الجبر لا يوقف تنفيذها إذا كانت تلك البطاقة من مشمولات الفقـرة الأولى مـن الفصـل  

فقـرة أخـيرة لم يتعـرض إلا للحالـة الأولى مـن    105من نفـس القـانون علـى النحـو المشـار إليـه علـى اعتبـار أن الفصـل  
ــل   ــن    104الفصـ ــا مـ ــا في غيرهـ ــول يبقـــى قائمـ ــذا المفعـ ــإن هـ ــالي فـ ــي للاعـــتراض وبالتـ ــول التعليقـ ــاء المفعـ بخصـــوص انتفـ

و مــا مــن خــلاف في أن بطاقــة الجــبر موضــوع النــزاع صــادرة بنــاء علــى تقريــر مراقبــة مــن مصــالح الصــندوق    الحــالات.  
المـــــذكور أي    104لوجـــــود نقـــــص في الأجـــــور المصـــــرح بهـــــا ولا شـــــيء يفيـــــد أنهـــــا تخـــــص الحالـــــة الأولى مـــــن الفصـــــل  

لاستخلاص اشـتراكات صـرح بهـا المـؤجر دون أن يتـولى دفعهـا باعتبارهـا الصـورة الوحيـدة الـتي لا ينطبـق فيهـا المفعـول  
التعليقــي للاعــتراض وعلــى ذلــك الاســاس فــإن مجــرد الاعــتراض علــى بطاقــة الجــير موضــوع الإشــكال يوقــف تنفيــذها  
بالضرورة وهذا ما يؤسس للإشكال المثار وجها من الجدية يبرر الإذن بتعليق تنفيـذ تلـك البطاقـة وكـان بـذلك حكـم  

 "   البداية لما قضى على ذلك الأساس في طريقه وتوجب إقراره
وإنتهى إلى القول بأن  محكمة القرار المطعون فيه لما اعتـبرت بصـورة مطلقـة ان الإعـتراض علـى بطاقـات الجـبر  

مــن قــانون الضــمان    105و    104الصــادرة عــن الصــندوق لا يوقــف تنفيــذها تكــون قــد أســاءت تطبيــق الفصــلين  
الاجتماعي طالما أنه من الواضح مثلما سلف بسـطه أن الاعـتراض علـى بطاقـة الجـبر الصـادرة بنـاء علـى تقريـر مراقبـة  
من مصالح الصندوق لوجود نقص في الأجور المصرح بهـا وهـي صـورة بطاقـة الجـبر في قضـية الحـال لـه مفعـول تعليقـي  
ولا يجــوز للصــندوق الســعي في التنفيــذ إلى حــين البــت في مــال الاعــتراض وهــو مــا اهتــدت إليــه وعــن صــواب محكمــة  

 البداية خلافا لمحكمة القرار المطعون فيه.
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 وطلب قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه دون إحالة .
 المحكمة 

 ( 100.614  187) حيث أن بطاقة الجبر موضوع قضية الحال والقاضية بإلزام المعقبة الآن بأداء مبلغ  
كانت صدرت عن المعقب ضده على إثر قيام أعوانه   2021بعنوان مساهمات تكميلية عن الثلاثية الأولى لسنة  

 بعملية مراقبة على تصاريح الأجور الخاص بها. 
وحيث اعترضت المعقبة الآن على تلك البطاقة لوجود منازعة بشأن قيمة المساهمات و المقاييس المعتمدة في 

 لتفادي مغبة التمادي على تنفيذها.   ضبطها .ثم رفعت الإشكال التنفيذي موضوع قضية الحال
م م   من   211وحيث وإن لم يقدم المشرع مفهوما واضحا وصر ا للإشكال التنفيذي على معنى الفصل 

أو موضوعية تهم     مسائل قانونيةم ت إلا أن فقــــــــــــــــــــــــــــــــه قضاء محكمة التعقيب عرفه على أساس أنه " يقوم على 
التنفيذ فهو لا يتسلط إلا على ما يعترض التنفيذ من عوائق قانونية أو موضوعية فيكون سببه المنازعة في صحة 

 إجراءات التنفيذ. 
وحيث سحور الإشكال القانوني قي قضية الحال حول ما إذا كانت بطاقة الجبر المعترض عليها ينطبق عليها 

الفصلين   رجوعا لأحكام  ذلك  عدم  من  للاعتراض  التعليقي  عدد    من   105و 104المفعول  لسنة   30القانون 
 ؟    المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي   1960ديسمبر    14المؤرخ في    1960

المتعلق   1960ديسمبر    14المؤرخ في    1960لسنة    30من القانون عدد    104وحيث اقتضى الفصل  
 بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي:

 أسفله :   106  -  105يمكن توظيف المعاليم حتميا حسب الإجراءات المبينة بالفصلين  
على قاعدة الاعلامات بالأجور في صورة ما إذا قدم المستأجر المنخرط اعلاماته بالأجور بدون أن  -أولا  

 . يضيف إليها معاليم اشتراكه

السابقة وعدد    -ثانيا   قاعدة الاعلامات  المهني وسائر على  النشاط  ونوع  المستخدمين بالمؤسسة  الأعوان 
 العناصر التقديرية الأخرى في صورة ما إذا لم يقدم في الآجال المعينة المستأجر المنخرط اعلاماته بالأجور. 

بناء على تقرير المراقبة في صورة ما إذا علم المستأجر بأجور دون الأجر الأدنى القانوني  أو غفل عن  -ثالثا 
 الإعلام بكامل المبالغ التي كان ينبغي عليه الإعلام بها والتي اعتبر الإعلام بها باطلا 

محرر طرق الكيفيات التي ستضبط بقرار من    96بناء على تقرير من الأعوان المشار إليهم بالفصل    -رابعا  
لم يجدد  أو  المستأجر     ينخرط  لم  اذا  ما  وذلك في صورة  الاجتماعية  والشؤون  العمومية  للصحة  الدولة  كاتب 

 انخراطه عند استئناف نشاطه. 

القانون ما يلي:"  105وحيث اقتضى الفصل   المستأجر المنخرط الذي لم يبلغ في نهاية الخمسة من نفس 
عشر يوما الموالية للثلاثة أشهر للصندوق القومي إعلامه بالأجور أو لم يضف إلى إعلامه معاليم اشتراكه أو الذي 

يقع إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالتبليغ لتعديل حالته إزاء الصندوق القومي   يعتبر إعلامه باطلا
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فان لم يعدل حالته في  ر الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ اتصاله بهذا الإنذار فإن الصندوق القومي يوظف عليه 
 أعلاه.   104حتميا إذا مبينا على القواعد المبينة بالفصل  

ويضاف إلى مقدار هذا الأداء بعنوان الخطية مبلغ قدره ثلاثة بالألف عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ 
 حلول الثلاثة أشهر إلى حد أقصاه تسعون يوما. 

جبر بطاقة  بواسطة  إليه  المضافة  الخطايا  أو  الأداء  هذا  حالا  العام   ويستخلص  المدير  الرئيس   يصدرها 
 للصندوق القومي ويكسبها صبغة التنفيذ كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية."

وحيث يفهم من أحكام الفصلين المذكورين أن بطاقات الجبر تنفذ بقطع النظر عن الاعتراض عليها  على 
المذكور   104المذكور في حالة مخصوصة مذكورة بالصورة الأولى من الفصل    105معنى الفقرة الأخيرة من الفصل  

وهي صورة عدم دفع المستأجر لمبالغ الاشتراكات التي صرح بها )على قاعدة الاعلامات بالأجور في صورة ما إذا 
 قدم المستأجر المنخرط اعلاماته بالأجور بدون أن يضيف إليها معاليم اشتراكه.( 

وحيث أن ما به قيد أو استثناء من القوانين العمومية أو غيرها لا يتجاوز القدر المحضور مدة وصورة عملا 
 من م إ ع.   540بالفصل  

و حيــــث أن قــــانون أنظمــــة الضــــمان الاجتمــــاعي يظــــل قــــانونا إســــتثنائيا يهــــم النظــــام العــــام لا يقبــــل التأويــــل                 
 أو التوسع.

وحيث وطالما اتجهت إرادة المشرع إلى حصر تنفيذ بطاقات الجبر بقطع النظر عن الاعتراض عليها في الحالة 
 .الوحيدة المذكورة أعلاه فلا يجوز التوسع فيما تم حصره من قبله  

أن  "في  الصرامة  تلك  الاجتماعي(   القانون  في  )دراسات  في كتابه  المنصف كشو  القاضي  برر  وحيث 
الإخلال بدفع معاليم الاشتراع يؤثر على موارد الصندوق وبالتالي على الخدمات التي يقدمها. وفي المقابل ينتفع 
المستأجر الذي صرح بالأجور وسدد المعاليم المستوجبة بالمفعول التعليقي للاعتراض على بطاقة الجبر. فالمستأجر في 
هذه الصورة لم  ل بواجب دفع المساهمات وقام بالواجب المحمول عليه قانونا ولكنه دخل في نزاع مع الصندوق 
بشأن قيمة المساهمات ومدى تطابقها مع عدد العمال وغيره من المقاييس المعتمدة في ضبط معلوم المساهمة. يمكن 
تفسير هذا الرأي بالانعكاس الخطير على الذمة المالية للمستأجر الذي لم يتمكن من الدفاع عن حقوقه وينازع في 

 أسباب التوظيف". 
الثانية  الحالات  معنى  على  الصادرة  الجبر  بطاقات  على  الاعتراض  فإن   شرحه  سبق  لما  واستنادا  وحيث 

 المذكور يوقف تنفيذها وبمعنى أخر ينطبق عليها المفعول التعليقي للاعتراض.   104والثالثة والرابعة مناط الفصل  
الصادر عن وحدة   11/2022/ 09ثبت من بطاقة الجبر موضوع قضية الحال  والتقرير المؤرخ في  وحيث  

بناء على تقرير المراقبة )في صورة ما إذا علم المراقبة الفنية والحسابية التابعة للمعقب ضده الآن أنها كانت صدرت  
المستأجر بأجور دون الأجر الأدنى القانوني  أو غفل عن الإعلام بكامل المبالغ التي كان ينبغي عليه الإعلام بها 

الفصل   من  الثالثة  الحالة  مناط  الإعلام بها باطلا(  اعتبر  التعليقي   104والتي  المفعول  عليها  ينطبق  التي  المذكور 
 للاعتراض. 
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وحيث أن القول بأن الاعتراض على بطاقة الجبر لا يجيز في كل الحالات إيقاف تنفيذها أو إثارة المنازعات 
المتصلة بتنفيذها من شأنه أن يعطيها حصانة وحجية تفوق الأحكام وهو أمر لا يستقيم واقعا وقانونا لا سيما وأن 

من م م ع ينص صراحة على سحب قواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية على تنفيذ بطاقات الجبر   29الفصل  
يتعلق بأسس وأسباب  فيما  من جهة ومن أخرى لكون الإدارة غير معصومة عن الخطأ عند إصدارها خصوصا 

 التوظيف وهو ما يبرر منح المشرع لمن صدرت ضده بطاقة جبر حق الطعن فيها . 
وحيث وترتيبا على ذلك فإن بطاقة الجبر موضوع قضية الحال كسند تنفيذي إداري تظل خاضعة كغيرها 
الفصلين  معنى  على  التنفيذية  الصعوبات  إثارة  إلى  القضائية  وغير  منها  القضائية  الأخرى  التنفيذية  السندات  من 

 من م م ع.   29من م م م ت تطبيقا للفصل    211و210
المنصف كشو  السيد  القاضي  بمؤلف  ورد  القانوني  التمشّي  هذا  نفس  القانون )    وحيث وفي  في  دراسات 

الفرع الثاني :   –الدراسة الثالثة المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية عن الأجراء في الضمان الاجتماعي    -الاجتماعي 
  الأثر التعليقي للاعتراض( ما يلي:  -الفقرة الثانية سير القضية الاعتراضية-إجراءات المنازعة في بطاقة الجبر وأثارها 

من م . م . ع . على أن الاعتراض   26"يتجه التسا ل عن المفعول التعليقي للاعتراض؟ ينص الفصل  
دون  ولا  ول  وقتيا  تنفيذا  الإلزام  بطاقات  "وتنفّذ  منه  الأخيرة  بالفقرة  قولا  تنفيذها  يوقف  لا  الجبر  بطاقة  على 
المنفذ  العدل  بواسطة  وتنفيذها  بها  الإعلام  يقع  الجبر  بطاقة  أن  الملاحظ  ومن  عليها"  المطلوب  اعتراض  تنفيذها 

من    م . م . م . ت . أن المدين يجب عليه الإذعان إلى مقتضيات السند   287ويعني ذلك وفقا للفصل  
التنفيذي بانقضاء الأجل المخصص في ذلك وهو عشرون يوما. ومن الملاحظ أيضا أن الاعتراض على بطاقة الجبر 
يكون في أجل ثلاثة أشهر من الإعلام بها. فهل يعني ذلك أن أجل الإذعان هو تسعون يوما ؟ يتوقف الجواب 
عند تحديد طبيعة أجل الإذعان. فهل هو أجل للتنفيذ أم أجل للطعن فإذا كان هو أجلا واحدا للطعن والإذعان 
إذا كان أجل الإذعان  أما  يوما.  التسعين  الموالي لانقضاء أجل  اليوم  بداية من  بطاقة الجبر  بتنفيذ  القول  فيمكن 

 105مستقلاً عن أجل الطعن فإن بطاقة الجبر تنفذ بعد عشرين يوما من الإعلام بها. ومن جهته ينص الفصل  
أنه يستخلص حالاً الآداء الموظف ويعني ذلك أن الاعتراض لا يوقف التنفيذ   1960لسنة    30من القانون عدد  

مبلغ  أضاف  قد  المستأجر  يكون  لا  عندما  تنفيذها  الاعتراض  يوقف  أن  دون  الجبر  بطاقات  تنفذ   ... قولا" 
من م م ع  26الاشتراكات إلى اعلاماته بالأجور التي يقدمها كل ثلاثة أشهر " ويجد هذا الموقف تأكيدا بالفصل  

وما بعد من م . م . م . ت فالاعتراض إذن لا يوقف التنفيذ. غير أنه فى المادة المدنية يمكن   172وبالفصول  
عن  مستقل  مطلب كتابي  على  مبني  بقرار  فيه  المطعون  الحكم  تنفيذ  تعطيل  بالاعتراض  المتعهدة  المحكمة  لرئيس 
مطلب الاعتراض يقع النظر فيه طبق إجراءات التقاضي الاستعجالي، ويقر القضاء الإدارى ضمنيا بإمكانية الإذن 
المتعهدة أي محكمة الاستئناف بما يمكن من تطبيق  المسألة من اختصاص المحكمة  اعتبر أن  التنفيذ لأنه  بتوقيف 

فقرة أخيرة من  م . م . م . ت . حول اختصاص رئيس محكمة الاستئناف بتوقيف   126مقتضيات الفصلين  
الفصل   تطبيق  مؤقتا. كما يمكن من  بتنفيذها  الإذن  التي صدر  الأحكام  م. ت. حول   172تنفيذ  م.  من م. 

تنفيذ الحكم المعترض عليه.  بتوقيف  المتعهدة بالاعتراض الإذن  وبقراءة عكسية للفصل   اختصاص رئيس المحكمة 
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يمكن القول بأن الاعتراض لا يوقف التنفيذ إذا أخل المستأجر بواجب   1960لسنة    30من القانون عدد    105
التصريح بالمساهمات ودفعها. وتبرر هذه الصرامة في أن الإخلال بدفع معاليم الإشتراع يؤثر على موارد الصندوق 
المستوجبة  المعاليم  وسدد  بالأجور  صرح  الذي  المستأجر  ينتفع  المقابل  وفي  يقدمها.  التي  الخدمات  على  وبالتالي 
وقام  المساهمات  دفع  بواجب  لم  ل  الصورة  هذه  في  فالمستأجر  الجبر.  بطاقة  على  للاعتراض  التعليقي  بالمفعول 
بالواجب المحمول عليه قانونا ولكنه دخل في نزاع مع الصندوق بشأن قيمة المساهمات ومدى تطابقها مع عدد 
العمال وغيره من المقاييس المعتمدة في ضبط معلوم المساهمة. يمكن تفسير هذا الرأي بالانعكاس الخطير على الذمة 
القضاء  موقف  ظل  وقد  التوظيف.  أسباب  وينازع في  حقوقه  عن  الدفاع  من  يتمكن  لم  الذي  للمستأجر  المالية 
العدلي يتأرجح بين قبول طلب توقيف التنفيذ ورفضه. ويتأسس الموقف الذي يقبل بإمكانية توقيف التنفيذ على 
إلزامية  قوة  الجبر  بطاقة  يعطي  القضائية  للهيئة  الحكمي  الاختصاص  ورفض  التشريعي  الفراغ  على  الإبقاء   أن  

من م م ع ينص صراحة   29وحجية تفوق الأحكام وهو تحصين لبطاقة الخبر غير مستساغ سيما وأن الفصل  
  على سحب قواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية على تنفيذ بطاقات الجبر . 

ويمكن أن نقر للمعترض أيضا إثارة المنازعات المتصلة بالتنفيذ، فإذا حصلت منازعة موضوعية  أو قانونية في 
التنفيذ وتولدت عنها صعوبات فإنه يمكن الرجوع لمحكمة الحق العام للنظر في حل الصعوبة التنفيذية كان  صل 
للفصول  وفقا  المنقول أولا  التنفيذ على  التنفيذ ومبدأ  التناسب في  أنه  رق مبدأ  أو  الغير  التنفيذ على مكاسب 

من م . م . م . ت . بما يجيز للمعترض تعهيد محكمة الإشكال أي المحكمة الابتدائية    308و  307و    304
 403و    211و    210و    201للبت في الصعوبة التنفيذية وهي محكمة مكان التنفيذ وفقا لما تقتضيه الفصول  

من م . م . ع .   29من م . م . م . ت . كل ذلك لأن بطاقة الجبر تخضع في التنفيذ وفقا للفصل    462و  
أنه  الجدير بالملاحظة  الابتدائي.ومن  القضاء بالحكم  فقه  وتنظرّ  سب  والتجارية  المدنية  المرافعات  مجلة  لأحكام 
محكمة  أي  بالطعن  المتعهدة  للمحكمة  رأسا  يرُفع  الذي  التنفيذ  توقيف  طلب  بين  الإجراءات  في  فرق  يوجد 
الاستئناف كما هو في الاعتراض على بطاقة الجبر طبقا لقواعد المرافعات المدنية والتجارية وبين النظر في الصعوبات 
التنفيذية أي تلك التي لا تتصل بأسباب إصدار السند التنفيذي وصحته وإ ا فيما يطرأ عند التنفيذ لا غير من 

 إشكاليات يرجع النظر فيها إلى المحكمة الابتدائية بمكان التنفيذ ". 
ــد   ــون قـــ ــد تكـــ ــرار المنتقـــ ــة القـــ ــائها علـــــى النحــــــو    أســـــاءتوحيـــــث أنّ محكمـــ ــا اـــــت بقضـــ ــانون لمـــ تطبيـــــق القـــ

محكمـــــة  واحالـــــة ملـــــف القضـــــية علـــــى    الـــــذي قضـــــت بـــــه فجـــــاء حكمهـــــا مجانبـــــا للســـــداد وبات مـــــن المتجـــــه نقضـــــه
 لإعادة النظر فيه بهيئة مغايرة .بتونس  الإستئناف  
 
 
 

 ولهأابه الأءقأأاب 
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القرا  المطعطن فيه واحالة م ف القضية  التّعقيب شكلا و أصلا ونقض  قرّ و المحكمة ققطل مط ب 
نتطنس  ع ى   الإءتئياف  مع طمها محكمة  وإ جاع  الخطية  من  الطاعية  واع اب  مغايرة  بهيئة  فيه  اليمر  لإعادة 

 المخمن إليها.   
م يكة عن الدّائرة المدنيّة العاشرة برئاسة السيّدة    2024جويلية    05وصدر هذا القرار  جرة الشورى يوم  

السيّدين    باكير المستشارين  نركاو  وعضوية  وفاخر  العيا ي  السيّدة  هاجر  العام  المدعي  بالحاج وبمحضر  هيدة 
 . عائدة إءكيد وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة   محمد 

 
 وحر  ت تا يخه 

 


